كان كلامنا المتقدم في مناقشة الآخوند (يرحمه الله)، بالمناقشة التي أوردها المحقق الإصفهاني، والقائلة: بأن المتضايفين يتكافأان بالقوة والفعل، ومعنى ذلك أن اليقين بأحدهما هو اليقين بالآخر، فإذا ساغ اجراء الاستصحاب في أحد المتضايفين، فمعنى ذلك أنه يسوغ اجراء الاستصحاب في طرفه المقابل له، إذا كان بينهما تلازم على هذا النحو، اللهم إلا أن يدعي الآخوند الادعاء التالي: بأن هذا التلازم ليس في عالم الثبوت، بل في عالم الإثبات على نحو الموجبة الجزئية كما عبرنا، يعني في بعض الأحايين، وإذا كان كلامه كذلك فيرد عليه أن هذا الكلام معناه أنه أينما تحقق التلازم بنظر العرف في بعض الأحايين ساغ اجراء الاستصحاب، لترتب الأثر على الواسطة الجلية لدى العرف، والحال أن هذا لا قائل به، بعد ذلك قال الماتن: نعم هنا استثناء، وقد وصلنا إلى هذا الاستثناء، عندنا تلازم ـ إذا صح التعبيرـ في العالمين، في عالمي الثبوت والإثبات، وإليك الأمثلة التالية التي يظهر منها هذا التلازم في العالمين: 
المثال الأول: التلازم بين وجود الشيء ووجود مقدمته، فيدعى أن هذا التلازم في العالمين، في عالم الثبوت وكذلك في عالم الإثبات.

المثال الآخر: أيضاً ماذا؟ وجوب أحد الضدين، يدعى أن وجوب أحد الضدين يستدعي حرمة ضده الآخر، وهذا التلازم أيضاً بين العالمين ثبوتاً وإثباتاً، وكذلك أيضاً فعلية التكليف بالأهم، يستدعي سقوط التكليف بالمهم، مثل الغصب والإبقاء، فهذه الأمثلة ـ إذا صح التعبيرـ إذا ترتب نذر، أو عهد، أو يمين على اللازم، مثلاً إذا ترتب النذر على حرمة الضد، وكان هناك وجود لضده الآخر، نعم نقول بأن هذا الترتب في محله، لماذا؟ لأن التلازم بين العالمين كما قلنا يدعى أنه بين بالمعنى الأخص، بحيث لا فرق بين وجوب الشيء وحرمة ضده، أو وجوبه ووجوب مقدمته، أو الوجوب للشيء للأهم وسقوط التكليف بالمهم، فلو نذر إن سقط التكليف ليتصدقن، وكان هناك تكليف بالأهم وهو الإبقاء، راح ماذا؟ يثبت نذره، هذا يعني نحن لماذا أوردنا هذا الاستثناء؟ لحاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه، قصدنا كالتالي نقول للآخوند: أنت الآن أتيت بأمثلة، وناقشناك في الأمثلة التي أوردتها، لكن ترى النقاش ليس معناه أن الكلام الذي أوردته يعني ما له بعض الأوجه التي يمكن أن تكون أمثلة، وأنت يا صاحب الكفاية لعل القصد من إيرادك لأمثلة ما كان يراد بإيرادك هو هذه الأمثلة، وإنما يراد هذه الأمثلة التي نحن أوردناها، نعم، لكنك أنت كنت تريد أن تقرب الأمثلة المتفق عليها بأمثلة في الخارج، يعني مثل ما نقول ما أسعفك البيان، قصدك لعله غير ما تعنيه، يعني  كان القصد هو شيء آخر، لكن ما جئت بالأمثلة التي فيها هذا التلازم بين العالمين كالنار على المنار، بين الوضوح...

إشكالنا الآخر على الآخوند: 
شوفوا هذا الإشكال، الآخوند لما مر على هذه الأمثلة التي أوردناها، والتي عبرنا بوجود تلازم بين العالمين ـ إذا صح التعبيرـ وانطباق صحة كلام الآخوند عليها، لا على الأمثلة التي هو أوردها، جاء بتكييف وتخريج، خلاصة التكييف الآخوندي، مر علينا فيما تقدم، ماذا قال الآخوند؟ قال: نحن إذا قلنا وجوب الشيء يستدعي وجوب المقدمة لهذا الشيء، وإذا قلنا إن فعلية التكليف بالأهم يستدعي سقوط التكليف بالمهم، نحن الآن قلنا تلازم بين العالمين، الآخوند قال في الحقيقة يكون ننتبه، في بعض الأحيان لو أجرينا الاستصحاب، الاستصحاب ماذا يثبت لنا؟ استصحاب الملزوم يثبت الأثر المترتب على اللازم، لماذا؟ قال الآخوند: لوجود الوضوح التام الذي لا ريب فيه، وضوح تام، بين اللازم والملزوم، بحيث كان الأثر المترتب على اللازم، كالأثر المترتب على الملزوم، هذا النقطة الأولى، النقطة الثانية، يكون ننتبه بعد، ما هي النقطة الثانية؟ لما نستصحب الملزوم كيف يتحقق الأثر المترتب على اللازم؟ لأنه في الحقيقة في بعض الأحايين يكون ننتبه، الشيء الأثر، ما يترتب على الوجود الواقعي، وإنما يترتب على الأعم من الوجود الواقعي والظاهري، نعم، ما هو قصدنا, يعني في الحقيقة بالاستصحاب، هو الأثر قد يترتب على الملزوم، فقال لك الشارع: بما أن هناك تلازماً بين الملزوم ولازمه، وأن الأثر الواقعي صح يترتب على الملزوم، لكن قال لك ترى هناك شيء أنا كشارع أرتبه على الأعم من الوجود الواقعي للشيء والوجود الظاهري المعتبر للشيء، فإذا كان هناك حكم واقعي ويترتب عليه أثر، وثبت لازم ذلك الحكم الواقعي ظاهراً، راح يترتب الأثر على الحكم الظاهري، لأن الشارع يرتب الأثر على الأعم من الواقع، كما يترتب على الملزوم، والظاهر كما يترتب على اللازم، ونحن ههنا لما نقول هكذا: وجوب الشيء يستدعي وجوب مقدمته، الوجوب للشيء واقعاً، لكن لماذا ترتب الأثر على وجوب المقدمة؟ لأن الأثر يترتب على الأعم من الواقع الذي هو للشيء والظاهر الذي هو الوجوب للمقدمة، رأينا كيف؟ واضح كلام الآخوند إلى هنا؟ 

إشكال الماتن كالتالي: يقول: هذا الكلام فيه تأمل واضح، خلاصة التأمل كالتالي: أنت تقول الأثر يترتب على الوجود الواقعي للشيء، ثم تبين أن هذا الوجود الواقعي للشيء إذا كان له لازم، فوجب لازمه ظاهراً، ترتب عليه أثره، لأن الأثر قد يجعله الشارع للأعم من الوجود الواقعي والظاهري، يقول له: هذا يعني فيه تأمل واضح، خلاص التأمل كالتالي: مجرد أن نرتب الأثر على الوجود الواقعي ونقول إن هذا الأثر يترتب على وجود الشيء واقعاً مثل لوجود التلازم، الذي قلنا هناك سنخية راح تصير بين عالمي الثبوت والإثبات، واقع، يترتب الأثر، بعد ما نقدر يقول نرتب الأثر على اللازم المرتبط بالوجود الواقعي للشيء، الذي هو للملزوم، لعدم وجود السنخية كما مر عندنا بين الأمرين، اللهم إلا أن يدعي الآخوند ما ادعيناه نحن في بعض الأبحاث السابقة، يعني يخرج بهذا التخريج ويقول كالتالي: عندما قلنا بترتب الأثر على اللازم كما في مثل هذه الأشياء، باعتبار هذا يعني وجوباً اعتبارياً، وبما أن الاعتبار سهل المؤونة، فلا بأس بأن يكون الأثر المترتب على اللازم الواجب ظاهراً كالأثر المترتب على الملزوم المغاير الواجب بوجوب واقعي، والحال أنه ماذا؟ بينهما بون شاسع، لماذا؟ لأن الأمر لا يرجع إلى وجود سنخية كما قيل، بل يرجع إلى عالم الاعتبار السهل المؤونة، بعد أن يصل إلى هذه النقطة يقول: يمكن أن يقال دفاعاً عن الآخوند، يقال: إن قصد الآخوند كالتالي: لما يقول: إن الأثر يترتب على الأعم من الواقع والظاهر، ما هو قصده؟ قصده هكذا: أن التكليف يتنجز، تارة بدليل، أو أن التنجز بلحاظ عالم الواقع، وأخرى يصير هذا التكليف منجزاً، بمعنى أن الوصول للمكلف يستدعي التحريك لهذا المكلف والإتيان بفعل، رغم أن هذا التكليف ليس بتكليف واقعي، وإنما هو تكليف ظاهري، فقصد الآخوند هذا المعنى، ليس الارتباط بين العالمين، بأن الملزوم إذا وجب واقعاً وكان له لازم، فإن الأثر يترتب على الأعم من الواجب بالوجوب الواقعي الذي هو الملزوم، والواجب بالوجوب الظاهري، الذي هو بالاستصحاب، الذي هو اللازم، لا، قصده أنه يعني المنجزية يكفي فيها، في المنجزية، الدليل الذي يثبت وصول التكليف للمكلف، أعم من أن يكون هذا التكليف واقعياً في الملزوم، أو باللازم ظاهرياً، قصده هكذا، نعم...

ثم بعد أن يورد هذا التوجيه للآخوند يقول فتأمل، لأن نحن ليس كلامنا في المنجزية، كلامنا ماذا؟ حتى نحكي بهذا التأويل له، كلامنا في ترتب الأثر، وبين المنجزية وترتب الأثر بون شاسع، كما لا يخفى...

....

لا، يعني نحن مرة نقول ترتب الأثر يعني أنه  بمجرد أن يثبت الأثر للملزوم يثبت الأثر للازم، يعني هو في رتبته، مرة نتكلم أن هذا دليل مثل ماذا؟ نعم يعني تقول في الحقيقة بينهما تلازم، لا انفكاك، إذا قلنا منجزية، يعني ترتب الأثر، لكن يقول هذا شيء غير هذا، يعني في النتيجة يمكن يصير متساويات، لكن المنجزية غير اللازم، معي بالدقة؟ يعني لما نقول إن هذا منجز، يعني كدليل شرعي، مثل ما نقول إن هذا دليل شرعي كالرواية، دليل شرعي مثلاً كالاستصحاب، دليل شرعي كالاحتياط، نحن لا، نريد نثبت نفس وجود هذا التلازم، ما نريد نقول إنها...واضح الفكرة لك؟ 

تطبيق:
نعم قد يكون ملاك التلازم بين الأمرين موجباً للتلازم بينهما بالتعبد عقلاً، فثبوت التعبد بأحدهما ولو بإطلاق الدليل يكشف عقلاً عن التعبد بالآخر، ولا مانع من إثبات مثل هذه العناية بالإطلاق، كما قلنا في الأمثلة التي نحن أوردناها...

وليس هذا نظير لما سبق فيما لو انحصر الأثر بلازم المستصحب، حتى نقول إذا ما كان هناك أثر إلا للازم المستصحب، حتماً يصير لا معنى لإجراء الاستصحاب إلا بترتب هذا الأثر، وإلا يصير لغواً كما قلنا، فإن العناية ههناك شرط في شمول الإطلاق للمورد، الذي قلنا لابد الدليل ينص على الملزوم، حتى يصير أثر اللازم كأثر الملزوم، أما بالإطلاق وحده قلنا ما يكفي، العناية ما هي؟ التي هي نص الدليل على الملزوم، حتى يصير هذه العناية، فلا يصلح الإطلاق لإثباتها، أما ههنا فهي تابعة...

ما يحتاج نقول الدليل الوارد على الملزوم، يعني بالإطلاق وحده نكتفي، ما نحتاج إلى عناية، لأن وجوب الشيء، ولذلك أفتى بعضهم هكذا قال: يستدعي وجوب المقدمة شرعاً، وبعضهم قال عقلاً....

أما ههنا فهي تابعة لشموله من دون أن يكون الدليل متوجهاً إلى الملزوم فقط، فمع فرض شموله لحجية الإطلاق يتعين البناء عليها، وليس المعيار بالملازمة المذكورة بين التعبدين، بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو وجوب الشيء وحرمة ضده، وضوح الملازمة بين الأمرين المتعبد بهما كما ادعاه الآخوند، بين حاتم مثلاً وجوده، أو بين الشمس وضوئها، أو بين المتضائفين، قال هذا الوضوح هو الذي يحصل لنا الكفاية، نحن نقول أصلاً حتى لو لم يكن هناك وضوح عند بعض الناس، هناك مثل ما نقول تلازم بالتعبد ـ إذا صح التعبيرـ...

بل يكفي ما ذكرنا من كون منشأ الملازمة بينهما ثبوتاً يقتضي الملازمة بينهما تعبداً، وإن كانت الملازمة خفية، ولعل منه التلازم بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة، أو وجوب الشيء وحرمة ضده، أو وجوب الأهم وسقوط التكليف بالمهم، ونحوها، لقرب أن تكون الجهات العقلية الارتكازية التي قيل لأجلها بالملازمة ثبوتاً تقتضي الملازمة تعبداً.

لكن المحقق الخراساني ذكر في حاشيته وجهاً غير الذي نحن ذكرناه، لما جاء إلى هذه الأمثلة ماذا قال في توجيه ترتب مثل هذه الآثار ومثل وجوب الإطاعة؟ من أن ترتبها ليس شرعياً، لأن موضوع الملازمة عقلاً هو الأعم من الوجود الواقعي والتعبدي الظاهري، قال هكذا، فيكون الاستصحاب، يعني استصحاب الملزوم، ماذا سيترتب عليه؟ أثر ظاهري وهو ثبوت اللازم، ومن خلال الأثر الظاهري راح تتحقق، يعني يجب الوفاء بالنذر، المستتبع لتحقق اللازم واقعاً أيضاً لا تعبداً، وهو كما ترى، إذ كيف يمكن دعوى وجوب المقدمة أو حرمة الضد شرعاً واقعاً مع عدم وجوب ذي المقدمة أو الضد إلا ظاهراً، إذا كان بينهما تلازم، المفروض التلازم يصير في نفس عالم الثبوت، يعني يصير سنخية بينهما ـ إذا صح التعبيرـ بل حتى وجوب الإطاعة الذي هو من الأمور العقلية الثابتة بملاك شكر المنعم تابعة للتكليف الواقعي.

نعم فعلية العمل على طبق التكليف ووجوب إطاعته بملاك دفع الضرر المحتمل، هذا تابع للمنجزية، ولذلك قلنا هناك فرق بين منجزية التكليف، بمعنى لابدية امتثاله ومحركية المكلف نحوه وبين ترتب الأثر على اللازم، قد يكون بينهما تساوق في الخارج، لكن هذا يختلف عن ذاك من الحيث، اختلاف حيثي، والمعيار بالتنجز مطلق الإحراز، وجدانياً كان بالقطع، أو تعبدياً بالاستصحاب، أو غيره من الأدلة التي تثبت التكليف ظاهراً، فتأمل جيداً، لعله إشارة إلى ما أشار إليه الشيخ من أنه في الخارج هما شيئان، يعني نحن ندرك شيئين، لكنهما في الخارج يمكن بينهما تساوق وتساوي.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين
. 
